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I. المقدمة
التعرف على سجود السهو: حكمه، مواضعه، نقص أقوال الصلاة. 
II. موضوع المقالة
الفصل الأول: حُكم سجود السّهو:

رأي ابن رشد:

في الفصل الأوّل تحدّث ابن رُشد -رحمه الله- عن حُكم سجود السهو، هل هو فَرض أو هو سُنّة؟ وعَرَض أقوال الفقهاء في ذلك، فبيّن أنّ مِنهم مَن يقول: إنّه فرْض، ومِنهم مَن يقول: إنّه سُنّة. ثم أعقَب ذلك ببيان أسباب اختلاف الفقهاء في حُكم سجود السهو، وبيّن ما بَنى عليه كلّ فريق مَذهبه مِن اعتبار السجود -أي: سجود السهو- فَرضًا أو سُنّة.

فقال -رحمه الله- في بيان ذلك: اختلَف الفقهاء في سجود السّهو، هل هو فرض أو سُنّة؟ 

فذهب الشافعي إلى: أنّه سنّة.

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى: أنّه فَرْض، لكن مِن شروط صحّة الصلاة -أي: ليس ركنًا مِن الأركان، ولكنّه واجب مِن الواجبات.

أمّا الإمام مالك -رحمه الله: فقد فرّق بين السجود للسّهو في الأفعال، وبين السّجود للسّهو في الأقوال، هذا مِن جهة. ومِن جهة ثانية فرّق بين السّجود للزيادة والسّجود للنّقصان. فقال الإمام مالك في هذه التفريق: سجود السّهو الذي يكون للأفعال الناقضة مِن الصلاة واجب؛ وهو عنده من شروط صحّة الصلاة -أي: كما قال الإمام أبو حنيفة. وهذا في المشهور عن الإمام مالك. 

وعنه: أنّ سجود السهو للنقصان واجب، أمّا سجود الزيادة عن أركان الصلاة، أو شروطها، أو أفعالها، أو أقوالها، سجود الزيادة مندوب. 

هذا الذي عَرضه ابن رُشد -رحمه الله- في بيان حُكم السجود.

رأي ابن قدامة:

تحت عنوان: "باب سجدتي السّهو" قال ابن قدامة: قال الإمام أحمد: يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء -أي: في هذا الباب، في: باب سُجود السهو: سلّم صلى الله عليه وسلم من اثنتيْن فسَجد -يَعني: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رُباعية فسَلّم بعد اثنتيْن، فسجد للسهو. وسلّم مِن ثلاث قبل أن يَستكمِل الأربَع، فسجد للسهو. وفي الزيادة والنقصان، سَجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو في الزيادة والسهو في النقصان، وقام من اثنتيْن ولم يَتشهّد -أي: تَرك التشهّد الأوسَط. هذه خمسة أشياء.

وقال الخطابي: المعتمَد عند أهل العِلم: هذه الأحاديث الخمسة -أي: التي رُوي فيها هذه الأمور أو السجَدات في المَواضع الخمسة، يَعني: حديث ابن مسعود، وأبي سعيد الخُدري، وأبي هريرة، وابن بُحَينة.

ثم قال في المسألة التي قَدّمها الخرقي -رحمه الله- بقوله: ومَن سلّم وقد بقي عليه شيء مِن صلاته، أتى بما بقي عليه مِن صلاته وسلّم، ثم سَجد سجدتَي السهو، ثم تَشهّد وسلّم، كما روى أبو هريرة وعمران بن حُصَين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه فعَل ذلك.

قال ابن قدامة: جُملة ذلك -أي: جُملة بيان هذا الكلام وتوضيحه: أنّ مَن سلّم قبل إتمام الصلاة ساهيًا، سَواء كانت رُباعية أو ثُنائية ولم يُتمّها، سلّم قبل تَمامها ساهيًا، ثم علِم أنّه سها، ولم يُتمّ الصلاة قبل طول الفَصل وقبل نقض وضوئه، فعليه أن يأتي بما بقي: يقوم مباشرة ويأتي بما تَذكّر أنّه قد بقي، ثم يَتشهّد التشهد الأخير للصّلاة -كما هو معلوم- ويسلّم، ثم يسجد سَجدتيْن للسهو، ويَتشهّد بعدهما ويُسلّم بعد ذلك.

وإن لم يَذكر حتى قام، فعليه أن يَجلس ليَنهض إلى الإتيان بما بَقي عن جلوس أو مِن جلوس -فإنّ هذا القيام واجب للصلاة- ولم يأت به قاصِدًا لها -أي: حال نِسيانه، ثم تذكُّره- فكان عليه الإتيان به مع القصد -أي: مع النية- ولا نَعلم في جواز إتمام الصلاة في حقّ مَن نَسي الركعة أو ما زاد عنها، لا نَعلم اختلافًا بين العلماء في ذلك.

والأصل في ذلك: ما روى ابن سِيرين عن أبي هريرة، قال: ((صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتَي العَشيّ -قال ابن سيرين: سمّاها أبو هريرة، ولكن أنا نسيت- فصلّى ركعتيْن ثم سلّم. فقام إلى خشبة معروضة في المَسجد، فوضع يَده عليها كأنّه غضبان، فشبّك أصابعه ووضَع يدَه اليُمنى على ظهر كفّه اليُسرى. وخَرجت السّرعان مِن المسجد -السّرعان: الناس المسرعون، أسرَعوا بالانصراف من المسجد- فقالوا: أقَصُرَت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يُكلّماه. وفي القوم رَجل في يَديه طُول، يقال له: ذو اليديْن، فقال: يا رسول الله! أنسِيتَ أم قصرَت الصلاة؟ قال: لم أنَسَ ولم تقصر. فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: أكَما يَقول ذو اليَديْن؟ قالوا: نعم. قال: فتقدّم فصلّى ما تَرك مِن صَلاته، ثم سلّم. ثم كبّر وسَجد مثل سُجوده أو أطوَل. ثم رفع رأسه فكبّر. ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه فكبّر. قال: فربّما سألوه. ثمّ سلّم. قال: نُبّئتُ أن عمران بن حُصين قال: ثم سلّم))، متّفق عليه. ورواه أبو داود وزاد: قال: قلت: فالتّشهد؟ قال: لم أسمع في التّشهد، وأحَبُّ إليّ أن يَتشهّد.

وروى مسلم بإسناده عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين قال: ((سلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات مِن العَصر، ثم قام فَدخل الحُجرة. فقام رجل بَسيط اليدَين فقال: أقَصُرت الصلاة، يا رسول الله؟ فخرج صلى الله عليه وسلم مغضَبًا، فصلّى الركعة التي كان تَرك. ثمّ سلّم. ثم سجد سجدتَي السهو، ثم سلّم)). 

وروى ابن عمر، وابن عباس، وذو اليديْن، مِثل حديث أبي هريرة }.

أمّا إذا طال الفصل بين النسيان والتذكّر وهو خارج الصلاة، أو انتَقض وُضوؤُه؛ فعند ذلك لا يَكفي سجود السهو، بل لا بدّ أن يَستأنف الصلاة مِن أوّلها؛ وكذلك قال الشافعي: إن ذَكر قريبًا مثل فعْل النبي صلى الله عليه وسلم يوَم ذي اليدَين. ونحوَه قال مالك. وقال يحيى الأنصاري، والليث، والأوزاعي: يَبنِي ما لم يُنقض وضوؤُه. أي: حتّى لو طال الفَصل، فإنّه يَبني ما دام على وضوئه. أما إن انتقض وضوؤُه، فعليه أن يستأنف الصلاة. 

ولنا: أنّها صَلاة واحدة، فلم يَجُز بناءُ بعضها على بعض مع طول الفصل. يعني: ابن قدامة يَردّ على الأوزاعي والليث قولهما، فيقول: إنّ الصلاة صلاة واحدة، فلم يَجُز بناءُ بعضها على بعض مع الفصل الطويل؛ فالفصل الطويل كانتقاض الوضوء. ويُرجع في طول الفصل أو قِصره إلى العادة، مِن غير تقدير بمُدّة. لا نقول مثلًا: خمس دقائق، أو عشر، أو ربع ساعة أو نحو ذلك، وإنّما يُرجع في ذلك إلى العُرف والعادة؛ وهو مذهب الشافعي في أحَد الوجوه. وعنه أيضًا رواية أخرى: أنّه يُعتبر في الفَصل قَدْر ركعة؛ فما كان في قَدر الركعة فهو فَصل قصير، وما كان أكثر مِن ذلك فهو فاصِل طويل.

وقال بعضهم: يُعتبر بقَدر مُضّي الصّلاة التي نَسي فيها. قال ابن قدامة: والصحيح: لا حَدّ له؛ لأنه لم يَرِد الشرع بتحديده، فيُرجع فيه إلى العادة والمقارَبة لمِثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليَديْن.

بعد هذا البيان والتوضيح الذي ذَكره ابن قدامة، نعود إلى ابن رشد -رحمه الله- لِنتعرّف على أسباب اختلاف الفقهاء على هذا النحو، على ثلاثة أراء في حُكم سجود السهو؛ حيث رأينا أنّ أبا حنيفة يرى أنّه واجب، والشافعي يرى أنه سُنّة، ومالك يُفرّق بين الزيادة والنقصان، فيقول: إنّه في النقصان واجب -كما قال أبو حنيفة- وفي الزيادة مَندوب -كما قال الشافعي. وقد علِمنا أيضًا أنّ الإمام أحمد يتّفق مع الإمام أبي حنيفة في أنّ سجود السهو واجب، وقد تبيّن أيضًا مِن عَرض ابن قدامة قول الإمام أحمد وغيره.

يَحكي لنا ابن رشد -رحمه الله- السبب في اختلاف الفقهاء على هذا النحو فيقول: اختلافهم في حَمل أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما رُوي عنه مِن سجدة السهو على الوجوب أو على النّدب، فبعض العلماء حَمَل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده للسهو المَرويّ عنه، حمَل ذلك على الوجوب، فقال بوجوب سجدتَي السهو.

والآخَرون القائلون بالندب: حمَلوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الندب. 

يقول ابن رشد في توجيه هذا الكلام: فأمّا أبو حنيفة، فحمَل أفعاله صلى الله عليه وسلم في السجود على الوجوب؛ إذ كان هو الأصل عندهم؛ إذ جاء بَيانًا لواجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلّي)). فما دام هناك نقصان في الصلاة، فلا بدّ أن يُتمَّم، ولا بدّ أن يُؤتى بالسجود، كما فعَل النبي صلى الله عليه وسلم القائل: ((صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي))، والأصل: حَمل ذلك على الوجوب.

وأمّا الشافعي، فحَمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في سجَدات السهو في الأحاديث المروية في ذلك على النّدب -أي: السُّنة والاستحباب. وأخرَجها عن الأصل؛ لأن الأصل هو الوجوب. أخرجها عن ذلك بالقِياس؛ وذلك أنّه لمّا كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض -أي: سجود السهو لا ينوب عن الفرض- لأنه لا بدّ على المصلّي أن يأتي بالفرض الذي نَسيَه -أي: الركن- وإنّما ينوب عن ندب، رأى الشافعي أنّ البَدل عمّا ليس بواجب ليس هو بواجب.

وأمّا الإمام مالك الذي فرّق بين الزيادة والنقصان، فقال: إنّ السهو وسجود السهو في النقصان واجب، بعد الإتيان بما نَقص، ولكنّه في الزيادة مستحَبّ. يقول ابن رشد في التعليق على قول مالك: وأمّا مالك، فتأكّدتْ عنده الأفعال أكثر مِن الأقوال، لكونها مِن صُلب الصلاة أكثر مِن الأقوال. أعني: أنّ الفروض التي هي أفعال: كالركوع، والسجود، والقيام، والجلوس بين السجدتيْن، والاعتدال من الركوع، هي أكثر مِن فروض الأقوال التي هي: تكبيرة الإحرام، وقراءة "الفاتحة"، والتشهد؛ فالأفعال أكثر من الأقوال. فكأنّه -أي: الإمام مالك- يرى أنّ الأفعال آكَد مِن الأقوال، وإن كان ليس يَنوب سجود السهو إلَّا عمّا كان مِنها ليس بفرض. أي: سجود السهو يَنوب عن السّنن فقط، ولكنّه لا ينوب عن الفرائض؛ إذ لا بدّ مِن الإتيان بالفرائض، ومع الإتيان بها يَسجد للسهو للخلَل الذي وقع في نِسيانها.

وتَفريق مالك أيضًا بين سجود النّقصان حيث يَعتبره واجبًا، وسجود الزيادة حيث يَعتبره مَندوبًا، ليكون سُجود النّقصان شُرع بَدلًا ممّا سَقط مِن أجزاء الصلاة، وسجود الزيادة كأنَه استغفار لا بَدل.

هذا هو الفَصل الأوّل من الفصول السِّتة من أحكام السجود للسهو بسبب النسيان، وهو: معرفة حُكم السجود. وقد انتهينا مِن ذلك وعرَفناه.
 
2. مَعرفة مَواضِع سُجود السّهو:
الفصل الثاني: وهو عن مَعرفة مَواضِع سُجود السّهو.

يقول أيضًا: إنّ الفقهاء اختلَفوا في مَواضِع سجود السهو على خمسة أقوال: 

- والمراد مِن ذلك: متى يَسجد الإنسان للسهو؟ هل يَسجد قبل أن يُسلّم ويَخرج مِن الصلاة؟ أم يَسجد بعد التسليم؟ وهل يَتشهّد أو لا يَتشهّد؟ أو يَكتفي بالتشهد الذي هو مِن أركان الصلاة؟ تلك المسألة فيها أقوال عَديدة، حَكى ابن رُشد -رحمه الله- فيها خَمسة أقوال. 

يقول: اختلَفوا في مَواضع سجود السهو على خمسة أقوال:

القول الأوّل: ذهبت الشافعية إلى أنّ سجود السهو مَوضعه أبدًا قبل السلام، يَعني: سَواء كان زيادة، أو نقصانًا، أو خَللًا في الأركان، أقوالًا أو أفعالًا، جميع سَجَدات السهو عن أيّ خَلل كان تكون قبل السلام. 

القول الثاني: ذهبت الحنفية إلى أنّ مَوضعه أبدًا بعد السلام، أيضًا أيًا كان سبب السجود، سَواء كان لزيادة أو لنقصان، أو لخَلل في الأقوال، أو لخَلل في الأفعال. بعد أن يأتي المصلّي بالرّكن الذي نَسيه ويصحّح صلاته، عليه أن يَسجد بعد التسليم سجدتَي السهو.

القول الثالث: فرّقت المالكية فقالت: إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام، وإن كان لزيادة كان بعد السلام.

القول الرابع: قال أحمد بن حَنبل: يسجد قبل السلام في المَواضع التي سَجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المَواضع التي سَجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام. فما كان مِن سجود في غير تلك المَواضع، يَسجد له أبدًا قبل السلام. يعني: الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله- يَتّبع أوّلًا في سجود السهو فِعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: على المصلِّي أن يُراعي المَواضع التي سَجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، فيفعل مِثله فيها. والمَواضع التي سَجد فيها بعد السلام، فيَسجد مثله بعد السلام. أمّا ما عَدا ذلك مِن المَواضع التي لم تُرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكَون السجود دائمًا وأبدًا قَبل السلام -كما قال الإمام الشافعي.

القول الخامس: رأي الظّاهرية، وفيه يقولون: لا يُسجد للسهو إلَّا في المَواضِع الخمسة التي سَجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، والتي ذكَرها الإمام أحمد بن حنبل؛ حيث قال: يُحفَظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء -أي في سجود السهو. الظاهرية لم يأخذوا في السجود إلَّا بهذه المَواضع الخمسة، ويَتقيّدون فيها بفِعل النبي صلى الله عليه وسلم . فما كان مِنها قبل التسليم فهو كذلك، وما كان مِنها بعد السلام فهو كذلك. وليس هناك سُجود للسهو في غير هذه المَواضع الخمسة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ما قاله ابن قدامة:

قال -رحمه الله- في الجزء الثاني مِن كتابه (المغني)، في مسألة قال فيها الخرقي: "وما عَدا هذا من السهو، فسجوده قبل السلام، مِثل: المنفرد إذا شكّ في صلاته، فلم يَدْر كم صلّى، فبنى على اليقين، أو قام في مَوضع جلوس، أو جلس في مَوضع قيامٍ، أو جَهر في مَوضع تَخافُت، أو خافَت في مَوضع جَهْر، أو صلّى خَمسًا، أو ما عَدا ذلك مِن السهو؛ فكلّ ذلك يَسجد له قبل السلام".

قال ابن قدامة -رحمه الله- في التعليق على مسألة الخِرَقي التي ذكرناها: "وجملة ذلك: أنّ السجود كلّه عند أحمد قبل السلام -أي: مثل الإمام الشافعي- إلَّا المَوضِعيْن اللّذَين ورَد النص بسجودهما بعد السلام، وهما: إذا سلّم مِن نَقْص في صَلاته، أو تَحرّى الإمام فبَنى على غالِب ظَنّه. وما عَداهما يَسجد له قبل السلام؛ نَصّ على هذا في رواية الأثرم، قال: أنا أقول -أي: الإمام أحمد: كلّ سَهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه يَسجد فيه بعد السلام، وسائر السجود يَسجد فيه قبل السلام، هو أصحّ في المَعنى؛ وذلك أنّه مِن شأن الصلاة -أي: السجود هو فعْل مِن أفعال الصلاة يكون في داخلِها وليس بَعدها فيَقضيه قبل أن يُسلّم. ثم قال: سَجد النبيصلى الله عليه وسلم في ثَلاثة مَواضع بعد السلام، وفي غيرها قبل السلام.

قلت: اشرَح الثلاثة الموَاضع التي بعد السلام! قال: سلّم مِن ركعتيْن فسَجد بعد السلام؛ وهذا حديث ذي اليديْن. وسلّم مِن ثلاث فسَجد بعد السلام؛ وهذا حديث عِمران بن حُصين، وحديث ابن مسعود في مَوضع التحرّي: سجد بعد السلام.

قال القاضي: لا يَختلف قول أحمد في هَذيْن المَوضعَيْن أنّه يَسجد لهما بعد السلام.

واختَلف فيمن سَها وصلّى خَمسًا -أي: الزيادة، هل يَسجد قبل السلام أو بعده؟- على روايتيْن. وماعَدا هذه المَواضع يسجد لها قبل السلام، رواية واحدة. وبهذا قال سليمان بن داود، وأبو خيثمة، وابن المنذِر، وحكى أبو الخطاب عن أحمد روايتيْن أخرَيَيْن.

هذا ما ذكَره ابن قدامة -رحمه الله- عن الإمام أحمد بن حنبل. 

يقول أيضًا: وقال أصحاب الرأي: سجود السّهو كلّه بعد السلام، وله فِعلهما قبل السلام. ويُروى نحو ذلك عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وعمّار، وابن عباس، وابن الزبير، وأنس، والحسن، والنخعي، وابن أبي ليلى، لحديث ذي اليديْن، وحديث ابن مسعود في التّحرّي. وروى ثَوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لِكلّ سَهوٍ سجدتان بعد التسليم))، رواه سعيد. وعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن شكّ في صَلاته، فلْيَسجُدْ سَجدتيْن بعد ما يُسلّم))، رواه أبو داود.

إذًا: هذا مذهب الحنفية: أنّ السجود كلّه بعد السلام، وإن كانوا يُجيزون أيضًا أنّه لو سَجد قبل السلام فهو صحيح.

أمّا رأي الإمام مالك، فهو التفريق بين الزيادة والنقصان: فما كان مِن نقص سَجد له قبل السلام، لحديث ابن بُحَينة. وما كان مِن زيادة سَجد له بعد السلام، لحديث ذي اليديْن، وحديث ابن مسعود حين صلّى النبي صلى الله عليه وسلم خَمسًا؛ فهذا مَذهب مالك وأبي ثَور.

يَردّ ابن قدامة -رحمه الله- على الحنفية قولهم، فيقول: لنا -أي: في السجود قبل السلام: ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضعان أو ثلاثة. يقول: لنا أنّه قد ثَبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام وبعدَه في أحاديث صحيحة متّفَق عليها. ففيما ذَكرناه عَمل بالأحاديث في كلّها -أي: جَمْع بينها مِن غير ترْك شيء مِنها وذلك واجب مهما أمكَن -أي: كلّما أمكَن- فإنّ خبر النبي صلى الله عليه وسلم حُجّة يجب المَصير إليه والعمل به، ولا يُترك إلَّا لمُعارِض مثلِه أو أقوى منه. وليس في سجودهصلى الله عليه وسلم بعد السلام أو قَبله في صورةٍ ما يَنفي سجوده في صورة أخرى في غير ذلك المَوضع.

وذُكر نَسْخ حديث ذي اليديْن، فهذا لا وَجه له؛ لأن رواية أبي هريرة له وعِمران بن حُصين، وهجرتهما متأخِّرة، وقول الزهري: "مرسَل" لا يَقتضي نَسخًا؛ فإنّه لا يجوز أن يكون آخِر الأمرَين سجوده قبل السلام، لوقوع السهو في آخِر الأمر، فيما سجوده قبل السلام. وحديث ثوبان راويه إسماعيل بن عيّاش، وفي روايته عن أهل الحِجاز ضَعف. وحديث أبي جعفَر فيه ابن أبي ليلى، وهو ضعيف. وقال الأثرم: لا يَثبت واحِد مِنهما.

المواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسَجد فيها للسّهو: 

يُبيّن لنا ابن رشد -رحمه الله- المَواضع الخَمسة التي سَها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الموضع الأول: أنّه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتَيْن -أي: لم يَجلس للتشهد الأوسَط- وقام من الركعة الثانية إلى الثالثة مباشَرة -على ما جاء في حديث ابن بُحينة.

الموضع الثاني: أنّه صلى الله عليه وسلم سلّم مِن اثنتيَن -أي: المفروض أن يُتمّ الصلاة الرّباعية أو الثلاثية، لكنه سلّم بعد ركعتيْن اثنتيْن فقط- على ما جاء في حديث ذي اليدَين.

الموضع الثالث: أنّه صلى الله عليه وسلم صلّى خَمسًا. معلوم أنّ الصلاة: إمّا رُباعية، أو ثلاثية، أو ثنائية، وليس هناك صَلاة خُماسية. فلمّا سها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلّى خمس ركعات، سجد للسهو -كما جاء في حديث ابن عمر الذي خرّجه مسلم والبخاري.

الموضع الرابع: أنّه صلى الله عليه وسلم سلّم مِن ثلاث ولم يُتمّ الرابعة سهوًا -على ما في حديث عِمران الحصين. 

الموضع الخامس: السجود عن الشكّ -على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري.

3. سبب سجود السهو:

واختلفوا: لماذا يَجب سجود السهو؟ فقيل: يَجب للزيادة والنقصان، وهو الأشهَر. وقيل: سَبب الوجوب: السهو نفسه -كما قال أهل الظاهِر والشافعي.

أمّا الفصل الثالث: فيَتناول الأقوال والأفعال التي يُسجَد لها.

أولًا: الأقوال التي يُسجَد لها:

وفي ذلك يقول ابن رشد -رحمه الله: وأمّا الأقوال والأفعال التي يُسجَد لها: فِإن القائلين بسجود السهو لكلّ نقصان أو زيادة وقَعت في الصلاة على طريق السهو، اتّفقوا على أنّ السجود يكون عن سُنن الصلاة دون الفرائض، ودون الرغائب. والفرائض أي: الأركان، والرغائب أي: المستحَبّات المرغوب فيها، والسّنن: الأمور التالية للأركان، وهي دَرجة بين الوجوب والنّدب، أي: أكثَر تأكيدًا مِن الرّغائب.. فالرغائب لا شيء عندهم فيها -يعني: إذا سها عنها المصلِّي في الصلاة، لا يَسجد عنها سجود السهو- ما لم يكن أكثر مِن رغيبة واحدة.

مثل ما يَرى مالك أنّه لا يَجب سجودٌ مِن نسيان تكبيرة واحدة -المقصود هنا: تكبيرة للانتقال بين الركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتيْن- لكنّه يَجب في أكثر مِن واحدة. يَعني: مَن سها عن تكبيرة واحدة مِن تكبيرات الانتقال لا يَسجد للسهو، أمّا مَن سها عن اثنتيْن فأكثر فإنّه يسجد للسهو، مع أنّها رغائب -أي: مندوب فيها وليست فرائض ولا سُنن. أمّا الفرائض: فلا يُجزئ عنها إلَّا الإتيان بها. يعني: مَهما سَجد للسّهو نيابة عن الركوع الذي تَركه، أو السجود الذي ترَكه، أو القيام الذي ترَكه، لا يُجزئ سجود السهو عن هذه الأركان؛ حيث لا بدّ مِن الإتيان بها وجبْرها؛ لأن السهو عنها ممّا يوجب إعادة الصلاة بأسْرها -على ما تقدّم فيما يُوجب الإعادة وما يوجب القضاء.

وأمّا سجود السهو للزيادة، فإنّه يَقع عند الزيادة في الفرائض. يعني الصلاة رُباعيّة، فصلّى خَمسًا، أو الركوع واحد فرَكع مرّتيْن، أو السجود اثنان فسَجد ثلاثًا؛ هذه زيادة في الفرائض. ومِثلها أيضًا: الزيادة في السّنن، كالتشهد الأوسط. كأن تَتشهّد مرّتيْن.

فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها، وإنّما يَختلفون مِن قِبل اختلافهم فيما هو منها فرْض أو ليس بفرض، وفيما هو منها سُنة وليس بسُنّة، وفيما هو منها سُنّة أو رغيبة. مثال ذلك: أنّه عند مالِك: لا يُسجَد لترك القُنوت -أي: القنوت والدّعاء في صلاة الصبح- لأنّ القنوت عنده مستحَبّ -أي: رغيبة- وليس سُنّة ولا فرضًا. ويُسجَد له عند الشافعي؛ لأن القنوت عند الشافعي سُنّة. وليس يَخفى عليك هذا ممّا تقدّم القول فيه مِن اختلافهم بين ما هو سُنّة، أو فريضة، أو رغيبة. 

وعند مالِك وأصحابه: سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصّلاة، وإن كانت مِن غير جِنس الصّلاة.

وينبغي أن تَعلم: أنّ السُّنّة والرغيبة هي عندهم مِن باب النّدب -أي: الأمور المستحَبّة- وإنّما تَختلفان عندهم بالأقلّ والأكثر -أي: في تأكيد الأمر بها فإذا تأكّد الأمر بالرغيبة أصبحَت سُنّة، وإذا لم يَتأكّد بَقيَت رغيبة؛ وذلك راجع إلى قَرائن أحوال تلك العِبادة. فما كان يُحافِظ النبيّ صلى الله عليه وسلم عليه مِن غير الفرائض يكون سُنّة، وما كان يَفعله حِينًا ويَتركه حِينًا آخَر يكون مستحَبًا؛ ولذلك يَكثر اختلاف الفقهاء في هذا الجِنس كثيرًا، حتى إنّ بعضهم يَرى أنّ في بعض السُّنن ما إذا تُركَت عَمدًا إن كانت فِعلًا، أو فُعلت عَمدًا إن كانت ترْكًا أنّ حُكمها حُكم الواجب -أعني: في تعلّق الإثم بها. وهذا موجود كثيرًا عند أصحاب مالك.

وكذلك -هذا استِطراد من ابن رُشد في موضوع: السّنة والرغيبة، لبيان ما يُسجد للسّهو عنه وما لا يُسجد. تَجدهم قد اتّفقوا -ما خَلا أهل الظاهر- على أنّ: تارك السُّنن المتكرّرة بالجُملة آثِم، مِثل ما لو تَرك إنسان الوتر طول حَياته، أو ركعتَي الفجر -السنّة المؤكّدة قبل صَلاة الفجر- مَن تركها دائمًا كان فاسقًا وآثمًا. فكأنّ العبادات -بحَسب هذا النّظر- مَثلُها -ما هي فرض بعَينها وجنسها مَثل: الصلوات الخمس. ومنها ما هي سُنة بعَينها فرْض بجِنسها، أي: تُعامَل معامَلة الفرائض في وجوب الترتيب فيما يَفوت منها، مثل: الوتر، وركعتي الفجر، وما أشبه ذلك من السُّنن.

وكذلك قد تكون عند بعضهم الرّغائبُ رَغائبَ بعَينها، سُننًا بجِنسها، مثل: ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر مِن تكبيرة واحدة إذا سها عنها، ولا تكون فيما أحسَب عند هؤلاء سُنة بعَينها وجِنسها. وأمّا أهل الظاهر، فالسُّنن عندهم هي سُنن بعَينها، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام: ((أفلَح إن صَدق))، وفي رواية: ((دَخل الجنّة إن صَدق))، وذلك بعد أن قال له -أي: الأعرابي: والله لا أزيد على هذا ولا أنقُص منه -يعني: الفرائض. فمَعنى ذلك: أنّ الفرائض محدّدة، والسنن محدّدة بعَينها -كما رُوي عن النبيصلى الله عليه وسلم.

رأي ابن قدامة:

يقول الخرقي: "مسألة: ومَن تَرك شيئًا مِن التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح في الركوع أو السجود، أو قول: "سَمِع الله لمن حَمِده"، أو قول: "ربّنا ولك الحَمد"، أو "ربِّ اغفر لي"، أو التشهّد الأوّل، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، مَن تَرَك شيئًا مِن ذلك عامِدًا بطَلت صَلاته. ومَن تَرك شيئًا منه ساهيًا أتى بسجدة السهو". وقد أتينا بهذه الجزئية لأنّ مُعظَم هذه التسبيحات والأذكار التي ذَكرها الخرقي هي سُنن، وقد يَعتبرها البَعض واجبات.

ولذلك قال ابن قدامة -رحمه الله- في التعليق على ذلك: "هذا النّوع الثاني مِن الواجبات، وهي ثمانية، وفي وُجوبها روايتان: إحداهما: أنّها واجبة؛ وهو قول إسحاق. والأخرى: ليست واجبة؛ وهو قول أكثر أهل العِلْم. 

وهذا ما أشار إليه ابن رشد -رحمه الله- منذ قليل: أنّ العلماء مختلفون في الأقوال والأفعال التي يُسجَد عنها للسّهو؛ لأنهم مختلِفون بين ما هو فرض أو واجب، وما هو سُنّة. والأشياء التي ذَكرها الخِرقي عند أكثر أهل العِلم ليست واجبة، إلَّا أنّ الشافعي أوجَب ِمنها الصلاة على النّبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وضَمَّ ذلك إلى الأركان. وعن أحمد رواية أخرى كذلك.

وقد ذكرنا الدليل على وجوبها فيما مضى، وذكرْنا حديث يحيى بن خلَّاد عن عَمّه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّه لا تَتمّ صلاة لأحَد مِن الناس حتى يَتوضّأ ويَضَع الوَضوء -يعني: مَواضِعه- ثم يكبِّر ويحمَد الله ويُثني عليه، ويقرأ بما شاء مِن القرآن. ثم يقول: "الله أكبر"، ثم يركع حتّى تَطمئنّ مَفاصله. ثم يقول: "سَمِع الله لمن حَمده" حتّى يستوي قائمًا. ثم يقول: "الله أكبر"، ثم يَسجد حتّى تَطمئنّ مَفاصله. ثم يقول: "الله أكبر"، ويرفع رأسه حتّى يستوي قاعدًا. ثم يقول: "الله أكبر"، ثم يسجد حتّى تطمئنّ مَفاصله. ثم يرفع رأسه فيكبِّر. فإذا فعل ذلك فقد تَمّت صَلاته)). وفي رواية: ((لا تَتمّ صَلاةُ أحَدكم حتّى يَفعل ذلك))، رواه أبو داود.

ومُعظَمها -كما رأينا تكبيرات انتقال، وتسبيحات، وطمأنينة. وفي ذلك يقول ابن قدامة: وحُكم هذه الواجبات -إذا قلنا بوجوبها: أنّه إن تَركها عَمدًا بَطَلت صَلاته، وإن تركها سهوًا -وهذا هو مَحلّ الشاهد. وجَب عليه السجود للسهو.

والأصل في ذلك: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((حِين قام إلى ثالِثة وتَرك التّشهد الأوّل، فسبّحوا به فلم يَرجع، حتّى إذا جَلس للتسليم سَجد سجدتَيْن وهو جالس))، ولولا أنّ التّشهد سَقط بالسهو لرجع إليه، ولولا أنّه واجب لمَا سَجد جَبرًا لنِسيانه.

وغير التشهد مِن الواجبات مَقيس عليه ومُشبّه به. ولا يَمتنع أن يكون للعبادة واجبات يَتخيّر إذا تَركَها، وأركان لا تَصحّ العبادة بدونها، كالحجّ في واجباته وأركانه.

ثم قال: فَصلٌ: وضَمّ بعض أصحابنا إلى ذلك -أي: إلى هذه الواجبات- نيّة الخروج من الصلاة، والتسليمة الثانية، وقد دَلّلنا على أنّهما ليستا واجبتيْن؛ وهو اختيار الخِرقي، لكونه لم يَذكُرْهما في عَدد الواجبات. ويَختصّ "ربنا ولك الحَمد" بالمأموم والمنفرد، وفي المنفرد رواية أخرى: أنّه لا يجب عليه. ويختص: "سمع الله لمن حمده" بالإمام والمنفرد.

القِسم الثاني من المشروع في الصلاة: المسنون، وهو ما عَدا ما ذكرناه، قد أتينا بذلك لنتعرّف اختلاف الفقهاء فيما هو واجب وفيما هو مسنون؛ لأن ذلك هو الذي يتعلّق به سجود السهو -كما ذَكر ابن رُشد..

يقول ابن قدامة: إنّ المسنون اثنان وثلاثون، نَعدّها: رفْع اليدَين عند الإحرام، والركوع، والرّفع منه، ووضْع اليُمنى على اليُسرى، وحَطّها تحت السرّة، والنظر إلى مَوضع سجوده، والاستفتاح، والتعوّذ، وقراءة: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} [الفاتحة: 1]، وقول: "آمين"، وقراءة السّورة بعد "الفاتحة". والجَهر، والإسرار في مَوضعهما، ووضع اليدَين على الرّكبتيْن في الركوع، ومدّ الظّهر، والانحناء في الركوع والسجود، وما زاد على التسبيحة الواحدة فيهما، وعلى المرّة -أي: ما زاد على المرّة- في سؤال المغفرة، وقول: "مِلء السماء وملء الأرض" بعد التحميد، والبداية بوضع الركبتَين قبل اليدَين في السجود، ورفعُهما في القيام، والتفريق بين الرّكبتيْن في السجود، ووضع يدَيه حَذو منكبَيه أو حَذو أذنيْه، وفتح أصابع رجليْه فيه، وفي الجلوس والافتراش في التّشهد الأوّل، والجلوس بين السجدتَين، والتّورّك في التشهد الثاني، ووضْع اليد اليُِمنى على الفخِذ اليُمنى مقبوضة محلّقة، والإشارة بالسبابة، ووضْع اليد الأخرى على الفخذ الأخرى مبسوطة، والالتفات على اليمين والشمال في التسليمتيْن، والسجود على أنفه، وجِلسة الاستراحة، والتسليمة الثانية، ونيّة الخروج مِن الصلاة في سَلامه -على إحدى الروايتيْن فيهن.

وحُكم هذه السُّنن جَميعِها: أنّ الصلاة لا تَبطل بتَرْكها عَمدًا ولا سهوًا، وفي السّجود لها عند السهو عنها تفصيل يأتي في مَوضعه -إن شاء الله.
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